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العلوم الاسلاميةالدراسة لنيل شهادة الليسانس في  مذكرة نهاية    
فقه وأصوله:  تخصص   
 LMDنظام 

      إعداد الطالبات :                                                        إشراف الأستاذ :    
                                                        علالي محمدبورقدة مسعودة  
 ودةــــــبربار مسع  
 ةــــــــــــد رتيبــــــعاب  
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 

 ه  

نستعینه ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات  إن الحمد الله نحمده،و
أعمالنا ،من یهده االله فلا مضل له ومن یضلل فلن تجد له ولیا ولا نصیرا ، وأشهد أن لا 

  :ورسوله ، وبعدإله إلا االله وأن محمدا  عبده 
وأشرفها حیث یصطحب فیه  لما كان علم أصول الفقه من أوكد العلوم الشرعیة        

وأشرف العلوم ما ازدوج فیه العقل والسمع ' -رحمه االله-:العقل والسمع ،قال الإمام الغزالي
،واصطحب فیه الرأي والشرع،وعلم الفقه وأصوله من هذا القبیل ،فإنه یأخذ من صفو 

والعقل سواء السبیل،فلا هو تصرف بمحض العقول بحیث لا یتلقاه الشرع  الشرع
  بالقبول،ولا هو مبني على التقلید،الذي لا یشهد له العقل بالتأیید و التسدید ـ

ولما كان من أهم مباحث علم أصول الفقه مباحث الأوامر والنواهي لما لهما من        
ذاهب الفقهیة في كثیر من الفروع ، ارتأینا أن نقدم التأثیر الكبیر والمباشر في اختلاف الم

ــث  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .هذا البحــ

  :بیان أهمیة الموضوع وسبب التألیف فیه 

الأمر والنهي أساس التكلیف في توجیه الخطاب إلى المكلفین ،وبهما تتحمص  /1
ة في التشریع ،فكان لزاما أن یكون أحق ما یبدأ الأحكام الشرعیة التي هي الثمرة الموجود

ـــه ،وهو ما درج علیه كثیر من الأصولیین إذ كان أول ما یبحثون  ــــ ــــتـ الطالب اللبیب بدراســـ
ـــر و النهي،منهم الإمام السر خسي ، حیث قال في  ــــ ــــ ــــــوع  الأمـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـ فیها هو موضـ

فأحق ما یبدأ به في البیان الأمر والنهي لأن معظم الابتلاء یهما،وبمعرفتهما تتم ':ه أصول
ـــرام  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .'معرفة الأحكام ،ویتمیز الحلال من الحـــــــ

إن خروج المكلف عن العهدة لا یتحقق إلا باستقراء دلالة الأوامر والنواهي ،حیث یكون /2
ــــالمكلف على بینـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــأمـ ــــ ــــ ــــ ــره في أداء المـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــة من أمـــــ ـــور به واجتناب ــــــ

ــــــه  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــي عنــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  .المنهـــــ
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مسائلهما بل اضطراب أقوالهم و  اختلاف العلماء في مبحث الأمر والنهي بجمیع/3
ــر لأقوال الأئمة و الرجوع إلى المصادر الأصلیة لهم وعدم الاكتفاء بالنقل  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ التحریـــ
على الآخرین دون التثبــــت مما یكون سببا في نسبة مذهب إلى إمام من الأئمة هو منه 

  .براء

أصول الفقه الذي یدرس كنظریة جامدة في كثیر ومن أسباب التألیف أیضا إحیاء علم /4
ـــــن الأقطاب الإسلامیة، والمقصود بإحیائه وصله بثمرته وهو علم الفقه، بذكر أثر  ــــ ــــ ــــ مـــــ

  .اختلاف العلماء في قواعده في الفروع الفقهیة

الشرعیة لم  إبراز منهج أئمتنا الأعلام ورفع الملام عنهم ببیان أن اختلافهم في الأحكام/5
نما كان نابعا عن اختلافهم في الأصول التي یبنون علیها ،  یكن ولید هوى في نفوسهم وإ
ــــــئ ویؤجر أجرا واحدا ویتحمد المصیب ویؤجر أجرین فضلا من االله  ــــ فیبدر المخطــــ

  .تعالى

  : الدراسات السابقة

واهتمام كبیر مما ترتب  إن موضوع الأمر والنهي لقي عنایة عند الأصولیین          
  :علیه كثرة المؤلفات و الدراسات فیه ونذكر منها 

  .محمود توفیق:كتاب بعنوان، صور الأمر و النهي، ل*

الأمر والنهي عند الأصولیین، بحث تكمیلي لنیل الماجستیر في الشریعة الإسلامیة، *
ـــزت كامل مصطفى الجعفري، :لـ ــــ ــــ   .السودان م جامعة الخرطوم،2005عـــ

ـــوراه * ــــ ــــ الأمر عند الأصولیین وأثره في الفقه الإسلامي، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتــــ
ــــة الشریعة والقانون، جامعة الأزهر   .من كلیـــــــ
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الأمر فبالقران الكریم، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر، كلیة الآداب بجامعة *
  .الإسكندریــة

الأصولیة للأمر وأثرهما في الأحكام الشرعیة، رسالة مقدمة لنیل درجة الدلالة *
  .الماجستیر، كلیة دار العلوم بجامعة القاهرة

عبد الرءوف مفضي جرا بشة /د:دلالة الأمر على الوجوب بین التحقیق والتطبیق ،ل*
ـــة الیرموك الأردن ــــ ــــ ــــ   .،جامعـــــــــ

ــــوم  صیغ الأمر في العربیة ، بحث* ــــ ــــ ــــ ـــــه :م،ل1999منشور في مجلة دار العلـ ــــ ــــ ــــ ــــ طــ
ــــن ــــ ــــ ــــ   .الخـــ

ـــة الماجستیر في * ــــ ــــ ـــى درجـ ــــ ــــ صیغ الأمر في القرآن والسنة ،بحث مقدم للحصول علــ
  .هرة ناصر خلف إبهیدل الشمري ،جامعة الكویت ، جامعة القا:أصول الفقه ل

ـــــن، / النهي ودلالته عند الأصولیین د* ــــ ــــ ـــــعید حســ ــــ ــــ ــــ ـــدون سـ أحمد سعید ألنعیمي و خلـــــ
ـــدد الخامس، المجلد الثالث،  ــــ ــــ ــــ   .م،مجلة كلیة العلوم الإسلامیة 2009العـــ

علي بن عباس، مجلة / دلالات النهي عند الأصولیین وأثرها في الفروع الفقهیة ، د*
ــــة أم القرى ، السنة الأولى العدد الأول،   .ه 1409جامعــــــــ

  :منهج البحث

ـــنا            ــــ وقد اعتمدتا في انجاز بحثنا هذا على المنهج الاستقرائي ،وذلك بتجمیعــــــ
ـــــول في مبحثي الأمر والنهي ،إضافة إلى المادة الفقهیة  ــــ كما اتبعنا المنهج .لعلوم الأصـــ

ــــــه الاختلاف بین الأصولیین والفقهاء في الفروع التي فیها  ــــ ــــ ــــ المقارن وذلك بتبیان أوجـــ
ــــل المختلف فیها ــــ ــــ ــــــح في المسائـــ ــــ   .اختلاف،مبینین الراجـــ
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  :منهجیة البحث

  .یلا الرجوع إلى المصادر الأصلیة ما استطعنا إلى ذلك سب* 

  .الرجوع إلى المصادر المعاصرة التي تحدثت عن موضوع الأمر و النهي في الأصول *

  .تدعیم البحث بالنصوص الشرعیة من الكتاب والسنة ونصوص العلماء *

بیان مواضع الآیات الكریمة في المصحف الشریف بروایة ورش عن نافع عن طریق *
  .الأزرق 

  .الإنجلیزیة للبحث كاملا وضع ملخص في آخر البحث باللغة *

  .  وضع فهرسة للموضوعات في آخر البحث أیضا *

  :خطة البحث

یتضمن البحث  فصلین ،كل فصل یتكون من مبحثین ،في الفصل الأول           
تناولنا فیه تعریف الأمــر والنهي،وصیغهما ودلالات هذه الصیغ ، إضافة إلى بعض 

  .أخرى  تتعلق بالنهيالأحكام المتعلقة بالأمر ، وأحكام 

أما الفصل الثاني فتناولنا فیه أثر الأمر والنهي في الخلاف الفقهي ،وفیه          
فیه أثر النهي :والثاني.الأول یتكلـم عن أثر الأمر في العبادات والمعاملات : مبحثیـــــــــن 

  :في الاختلاف الفقهي في العبادات والمعاملات ،فكانت الخطة كالتالي

  .في الأمر والنهي:صل الأولالف

  .في الأمر: المبحث الأول

  .تعریف الأمر لغة و اصطلاحا:المطلب الأول

  .صیغ الأمر واختلاف العلماء في إثباتها:المطلب الثاني
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  :دلالات صیغ الأمر وفیه :المطلب الثالث

  .اقتضاء الأمر الوجوب:أولا

  .اقتضاء الأمر المرة التكرار:ثانیا

  .مر الفور والتراخي اقتضاء الأ:ثالثا

  .الدلالات المجازیة للأمر:رابعا

  :بعض الأحكام المتعلقة بالأمر،و فیه:المطلب الرابع

  .الأمر بعد الحضر:أولا

  .الأمر المقید:ثانیا

  .الأمر بالشيء نهي عن ضده:ثالثا

  .في النهي:المبحث الثاني 

  .تعریف النهي لغة واصطلاحا:المطلب الأول

  .النهي صیغ :المطلب الثاني

  .دلالات صیغ النهي:المطلب الثالث

  .اقتضاء النهي الفساد:أولا

  .اقتضاء النهي التكرار والفوریة:ثانیا

  .اقتضاء النهي التحریم:ثالثا

  .الدلالات المجازیة للنهي:رابعا
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  .بعض الأحكام المتعلقة بالنهي:المطلب الرابع

  .اقتضاء النهي الدوام:أولا

  .وعدم الجزم برأي معیناقتضاء النهي الوقف :ثانیا

  .تأثیر المنهي في المنهي عنه:ثالثا

الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والنــــــــــــــــــــــــهي و أثــــــــــــــرهما في الاختلاف :الفصل الثاني
  الفقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  .أثر الأمر في الاختلاف الفقهي:مبحث الأولال

  .في العبادات :المطلب الأول

  .في المعاملات: المطلب الثاني

  .أثر النهي في الاختلاف الفقهي:المبحث الثاني

  .في العبادات:المطلب الأول

  .في المعاملات:المطلب الثاني

  :خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  وفیها أهم النتائج المتوصل إلیها في البحث 

  :الإشكالیـــــــــــــــــــــــــة

  :بعد هذا التقدیم   یتبادر إلى أذهاننا طرح الإشكال التالي            

  ما المقصود بالأمر والنهي عند علماء الأصول ؟وما أثرهما في الخلاف الفقهي ؟ 

ــــ ــــ ــــ ــــــي البحـ ــــ ــراجع اعتمـــــدناها فــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــادر والمـــ ــــ ــــ ــــ ــ ــثتوصیات وقائمة لأهم المصــ ــــ  . ــــ
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 2 

  فـــــــــــــــــي الأمــــــــــــــــــــــر:المبحـــــث الأول 

  تعریف الأمر لغة واصطلاحا:المطلب الأول

  1.مصدر،بمعنى طلب فعل من أحد:لغة

  .الألف والمیم والراء:مكون من حروف ثلاث هي)أمر(لفظ 

هو القول الدال بالوضع على طلب الفعل سواء :هب الجمهور إلى أن مدلوله لغةذف       
-:قال الأسنوي.صدر هدا القول من الأعلى إلى الأدنى أو العكس أو صدر من المساوي

أمرنا،أو أمرنا :لأمرت زیدا بكدا وقول الصحابي:لفظ الأمر وما تصرف منه:-رحمه االله
  2.وسلم حقیقة في القول الدال بالوضع على طلب الفعلرسول االله صلى االله علیه 

   ﴿ :ویطلق على معان منها الحادث و الشأن ومنه قوله تعالى-     

       ﴾ ] 97سورة ھود آیة[  

          ﴿ :(الفعل كقوله تعالى

    ﴾ ] 72سورة ھود آیة[  

  3.المراد به الطلبلك واصله القول المخصوص ذوغیر 

  

  

                                     
 44م،ص1997_ه1417خالد رمضان حسن ،معجم أصول الفقه ،دار الطرابیش،الطبعة الأولى ، 1
محمود حامد عثمان ، القاموس المبین في اصطلاحات الأصولیین ، طبعة جدیدة ومزبدة ، دار الزاحم ، الطبعة  2

 .70م ،ص 2002-ه  1423الأولى 
فخر الدین بن الزبیر علي محسني ، شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام ابن العاصم                     3

  .359ص.م 2007-ه  1428بعة الأولى الغرناطي المالكي ، الط
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  :اصطلاحا

  1.اقتضاء فعل على وجه الاستعلاء -

أبي الحنبلي :هدا التعریف ل)  استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء(الأمر-     
  .في التمهید وهو الذي صح عند فخر الدین الرازي في المحصول 

  :شرح التعریف

سواء كان طلب فعل أو طلب أي الطلب وهو جنس دخل فیه كل طلب :ستدعاء امعنى 
وهو الالتماس،أو من الأدنى إلى الأعلى،و هو الدعاء و السؤال،أومن .ترك من المساوي

  .خرج النهي لأنه طلب الترك:الفعل:و قوله .الأعلى إلى الأدنى وهو الأمر

  :و قوله بالقول

یسمى أمرا أخرج الإشارة والرمز وبعض الحركات التي تفهم استدعاء الفعل بغیر قول فهدا 
مجازیا ،لأن الطلب من اللوازم و الصیغة من لوازم الطلب بناءا على أن الكلام حقیقة في 

  .العبارات اللسانیة لا في المعاني النفسانیة

  :وقوله على وجه الاستعلاء

   2.أن یأتي متكیفا لكیفیة الترفع على المأمور،كأمر االله للمخلوقین

  

  

                                     
 44ص)مرجع سابق(رمضان حسن ،معجم اصول الفقه ،خالد  1
  عبد الكریم بن علي بن محمد النملة،إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ،على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، 2

  180،ص1996-ه1417المجلد الخامس ،دار العاصمة ،الطبعة الأولى،
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  هاواختلاف العلماء في إثباتصیغ الأمر :لمطلب الثانيا

      :القرائن و هي  نترتعا ذبمجردها على كونها أمرا إوللأمر صیغة مبنیة تدل          
ـــافع- ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ واعلم أن الصیغ الدالة على .هدا قول الجمهور.للغائب:لیفعل-للحاضر،: لـــ

  :ها في القرآن ـــــالأمر أربع،وكل

  78سورة الإسراء)  ﴿ :(نحو،قوله تعالىفعل الأمر، -1-

ـــقوله تعالـالمضارع المجزوم بلام الأمر،نحو،-2- ــــ ــــ  3  - :(ىـــ

(61النور  

 رةسو)     :(اسم فعل الأمر،نحو،قوله تعالى-3
  .107المائدة

ــــالمص-4- ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــفض:(قوله تعالىـ در النائب عن فعله،نحو،ـ ــــ   4سورة محمد )رب الرقابـــــ

معنى  و زعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صیغة للأمر ،بناءا على خیالهم أن الكلام     
جماهیر هب وذ .1قائم في النفس،فخالفوا الكتاب و السنة و أهل اللغة و العرف

ـــــالعلم ــــ ــــ   ءاـــ

ـــة قدامقال ابن  علیه كدلالة الألفاظ على معانیهاإلى أن للأمر صیغة مبنیة تدل  ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   :ـــ

  الأشاعرةهب ذو وللأمر صیغة مبنیة تدل بمجردها على كونها أمرا إدا تعرت عن القرائن 
اته مجرد عن الألفاظ ذأن كلام االله تعالى معنى قائم ب:إلى أن الأمر لیس له صیغة وقالوا

  .و الحروف ،فالأمر هو اقتضاء الفعل بدلك المعنى القائم في النفس المجرد عن الصیغة

  

                                     
محمد الأمین الشنقیطي ، إشراف بكر بن عبد االله بوزید ، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ن دار العلم   1

   294والفوائد ، ص 
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  :الترجیح -1

ولا شك أن مذهب الجماهیر من العلماء هو المذهب الصحیح،وأن مذهب         
الأشاعرة في المسألة فاسد لمخالفتهم الكتاب و سنة النبي صلى االله علیه وسلم وما علیة 

دلك لأن .افعل فالمراد بالأمر اللفظي الدالة علیه صیغة الأمر. اللسان و العرف و الناس 
  التوبة) فأجره حتى یسمع كلام االله:(بألفاظه ومعانیه ، قال تعالى كلام االله هو الذي نقرؤه

بألفاظه ومعانیه هو كلام االله -المشرك المستجیر -لكذفبین االله تعالى أن ما یسمع  
  .تعالى

ما یدل على أن كلام النفس لا یسمى كلاما قال -تعالى-ولقد ورد في كتاب االله      
           ﴿ :تعالى

﴾ ] 10سورة مریم آیة[  

  :ووجه الدلالة  

زكریا علیه السلام بان لا یكلم الناس ثلاث لیال،فلما خرج علیهم  أمر–تعالى –أن االله 
وقد وردت أحادیث تدل دلالة . أشار إلیهم أن سبحوا ،ولم یسمي تلك الإشارة كلاما 

- رضي االله عنه–ما رواه أبو هریرة :واضحة على أن ما في النفس لا یسمى كلاما منها 
تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم  إن االله-:من قول النبي صلى االله علیه و سلم 

  1. رواه البخاري في كتاب الطلاق–تعمل أو تتكلم 

   
  

  

  

  

                                     
 41- 40سمیر نعموني ،إشراف الأستاذ علي عزوز ، مذكرة مقتضى الأمر وأثاره الفقهیة ،ص 1
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  ردلالات صیغ الأم:المطلب الثالث
  اقتضاء الأمر الوجوب:الفرع الأول

د ـمن المقررات الفقهیة أن الواجبات بها وسائل لا تتم إلا بها فهل الأمر الذي یفی       
   ؟الحتمي یكون أمرا بها یكون سبیلا لأدائه الوجوب أي طلب الفعل

ا یكون واجبا ما إن ما لا یتم الواجب إلا به: لقد قال الأكثرون من علماء الأصول       
ـــــفالأمر بالصلاة یقتضي الأمر بالوضوء إذ هو شرط للصلاة ولا تتم إلا ب.دام مقدورا  ــــ ه ـــــــــ

قدور ــــیقتضي الاستطاعة ،لان الاستطاعة لیست في مفهو واجب ،و لكن الأمر بالحج لا 
إن ما لا یتم الواجب :وقد قال بعض الفقهاء. الإنسان ،إنما هي من عند االله العلي الحكیم 

ــتناوله الأم-إلا به إن كان سببا وفي مقدور المكلف ــــــلك یتناولذ ر وعلىـــــ أن ـه الإیجاب كـــــ
ــــبصلاة الجمعة ،و كالسع الأمرضى یسعى للصلاة فإنه واجب بمقت ــــ ي إلى مكة ومناسك ـــــ

ـــــالحج لكي یؤدي الحج ،و كالعمل لتوصیل الزكاة لمستحقها،فإن ك ــــ ــــ أسباب لأداء  ذهل هــــــ
ـــیثبت به الإیجاب، أم الواجب ،فتكون واجبة بإیجاب الواجب ،وبمقتضى الأمر الذي ا ذا إــــــ

الواجب إلا به شرطا فإنه لا یكون واجبا بالأمر الذي وجب به الواجب ،لأن كان ما لا یتم 
كونه شرطا لا یثبت إلا بنص ما من الشارع فالوضوء لا یثبت كونه شرط لصحة الصلاة 

  1ل بأمر مستقإلا 
  :ا الرأي تكون الأمور التي یتم الواجب إلا بها قسمینذوعلى ه
،فهده یثبت وجودها مستقل بمقتضى إثبات نص الشارع على أنه شروط  ما :أحدهما

  .الشرطیة ولا حاجة لأن یقال أنها وجبت بإیجابه لأنها وجبت بإیجاب خاص
  :الثاني

أمور أخرى لا یمكن أن یوجد الواجب إلا بوجودها ،فهي أسباب في أفعال الإنسان 
فریضة المقدورة لا یتحقق أداء الواجب إلا بها كالسعي إلا الأراضي المقدسة لأداء 

الأمر الحج،فهده إیجابها یثبت لأداء الواجب نفسه ،فثبتت تبعا فتكون واجبة بوجوب أصل 
  2 .رائعذاب الباب من أبو  اهذ

                                     
 . 87ص .م 2004-ه 1425الأولى مصطفى الزحیلي ، الوجیز في أصول الفقه الإسلامي ، الطبعة  1
 .م 2004-ه 1425مصطفى الزحیلي ، الوجیز في أصول الفقه الإسلامي ، الطبعة الأولى  2
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  روالتكرا الأمر المرةاقتضاء :ثانيالفرع ال

لا یقتضي التكرار الصحیحٌ یعني الأمرٌ لأن ما قصد من تحصیل المأمور به       
الأصل براءة الذمة مما زاد علیها إلا إدا دل الدلیل على قصد یتحقق بالمرة الواحدة و 

التكرار فیعمل به كالصلوات الخمس و الأمر بصوم رمضان و مقابل الصحیح أنه 
  .یقتضي التكرار

فیستوعب المأمور بالمطلوب ما یمكنه من زمان العمر حیث لا بیان لأمد المأمور       
  1.به لانتفاء مرجح بعضه على بعض 

هب جمهور الأصولیین إلى أن صیغة الأمر موضوعه للطلب على سبیل الإلزام و ذ     
أن الأمر المطلق لا یقتضي التكرار ،ولكنه یحتمل التكرار إدا وجدت قرینة أحیطت به، 
     فیكون التكرار مستفادا من القرینة ،كأن یكون الأمر معلقا على شرط هو العلة للمأمور 

  6سورة المائدة )    :( به ،كقوله تعالى 
     ﴿ :(فیجب تكرار الطهارة كلما وقعت الجنابة ،مثل قوله تعالى 

         

   ( 6سورة المائدة  
فیتكرر الوضوء لأنه شرط للصلاة المتكررة،وقد یكون الأمر مرتبطا بثبوت وصف هو 

  78سورة الإسراء )     ﴿ :علة للمأمور به ،كقوله تعالى
فیجب تكرار الصلاة كلما أصبحت الشمس في كبد السماء ،وقد یكون الأمر مرتبطا 

     ﴿كلما تكرر السبب كقوله تعالى بسبب فیتكرر

    (02سورة النور  
فیتكرر الجلد كلما تكرر سببه وهو الزنا ،فإن لم توجد قرینة فلا یدل الأمر على التكرار 

   2.ولإجماع  أهل العربیة على هیئة الأمر تدل إلا على مجرد الطلب في المستقبل 

                                     
ه،حققه حسام الدین بن 864جلال الدین محمد بن أحمد المحلي الشافعي،شرح الورقات في أصول الفقه المتوفى 1

  /106م،صفحة 1999/ه1420، 1موسى عفانة ، الطبعة 
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  :اقتضاء الأمر الفور و التراخي:لثثاالفرع ال
روتنفبده دون تأخیر،مع المقصود من كون الأمر للفور أن یبادر المكلف لامتثال الأم

وجود الإمكان،فإن تأخر عن الأداء كان مؤاخذا والمقصود بالتراخي أنه یجوز للمكلف أن 
  .یمتثل الأمر حالا ویجوز له التأخیر إلى وقت آخر

ن كان  فإن ورد الأمر مقیدا بوقت فیجب الالتزام بامتثاله في دلك الوقت كصیام رمضان وإ
ذا ورد الأمر مقیدا یجوز التأجیر فهو الوقت موسعا فیصبح في أوله  أو وسطه وأخره وإ

على التراخي باتفاق ،ولكن اختلف الفقهاء غدا ورد الأمر غیر مقید بوقت معین ،فهل 
هب الجمهور إلى أن الأمر ذعلى ثلاثة أقوال ،و  یدل على الفور أم على التراخي ؟اختلفوا

یدل على مجرد طلب الفعل ومتى أتى  بمجرده لا یقتضي فورا ولا تراخیا لأن الأمر نفسه
ن الفوریة والتراخي تعلم  به المكلف عدا ممتثلا سواء كان إتیانه له فورا أم متراخیا ،وإ

 - 147البقرة )  :(بدلیل آخر بقرینة ولیس من الأمر ذاته كقوله تعالى
ـــــالفعفهو صریح في الفوریة والمبادرة إلى  ــــ ــــ ل یخیر المطلوب ،أما الأمر المطلق فقد ورد ـ
ــــفي الشرع مع الفور،وورد مع التأخی ــــ ــــ ــــ ر،ولأن الأمر نفسه یصح تقییده بالفور والتراخي ـــ

ــــــعلى أنه غیر دال بمطلقه على واحد من ــــ ــــ ــــ ــــ هما ،فیكون الأمر حقیقة في القدر المشترك ــــ
ــوهو طلب الإتیان به ، وظهر اختلاف ب: ـــ ــــ ــــ ــــ ین الفقهاء في التطبیق في كون الأمر ـــــــــ

ـــللفور أو التراخي حتى في المذهب الواح ــــ ــــلــد یختــــ ــــ ف الحكم من فرع إلى آخر،والسبب ــ
  .اكذا و ذه حــفي الحقیقة في وجود القرائن و الـأدلة الأخرى التي ترج

ــفأداء الحج على الف.195البقرة )   ﴿ :(لك قوله تعالىذفمن  ــــ ــــ ور ــــ
 :(وقوله تعالى .عند المالكیة و الحنابلة ،وعلى التراخي عند الحنفیة والشافعیة 

    ﴾ ] 42سورة البقرة آیة[  

  .فأداء الزكاة على الفور عند المالكیة والشافعیة والحنابلة وعلى التراخي عند الحنفیة
لكن یجب الإسراع بها إدا غلب على ظن المزكي أن یموت قبل الأداء فیفوت الواجب 

  1.علیه

                                     
 . 26- 25فى الزحیلي،الوجیز في أصول الفقه الإسلامي،صفحة مصط 1
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  للأمر الدلالات المجازیة:رابعالفرع ال

ویدل الأمر عند وجود القرینة على أحد الأمور التالیة ،بحسب القرینة التي تصرفه      
  :لكذمن الوجوب إلى غیره ،ویكون مجازا فمن 

 33النور)     :(نحو ،قوله تعالى :والاستحبابالندب /1
  .بقرینة أن المالك حد التصرف في ملكه الأمر بالمكاتبة مندوبة 

          ﴿ :نحو،قوله تعالى:الإرشاد/2

 (أمر بأداء الأمانة أي عند الثقة بالمدین الأمین فلا حاجة للكتابة لأن االله.281البقرة 
  .ولو بدون الكتابة 

فإنها للإباحة بقرینة أن  187البقرة )  :(نحو ،قوله تعالى :الإباحة/3
  ﴿ :الأكل و الشرب تستدعیه الفطرة عند كل مخلوق حي ومثل قوله تعالى 

     (  فالأمر بالانتشار و السعي بعد صلاة  10الجمعة
الجمعة یفید الإباحة ،و القرینة إما عامة و هي عدم مؤاخذة أو تأثیم من بقي في المسجد 
بعد الصلاة ،و إما خاصة بأن الأمر بعد الحظر یفید الإباحة  عند بعض المذاهب ،أو 

رین و الانتشار قبل الصلاة مباح ،ثم حظر بسبب یعید الأمر إلى ما كان قبله عند آخ
  1.الصلاة في الجمعة ثم عاد إلى أصله 

كقوله صلى االله علیه و سلم لعمر بن أبي سلمهٌ یا غلام سم االله وكل بیمینك :التأدیب /4
وكل مما یلیكٌ  فالأمر هنا للتأدیب بقرینة الحال ،و سبب الورود الذي ذكره عمر رضي 

  .االله عنه

  30سورة إبراهیم )قل تمتعوا فإن مصیركم إلى النار(مثل قوله تعالى :لإنذار/5

                                     
  24-23محمد مصطفى الزحیلي،الوجیز في أصول الفقه  الإسلامي،صفحة  1
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  .ا إنذار للكفار لكي یتمتعوا في الدنیا ولیس لهم نصیب في الآخرة ذفه

  147سورة آل عمران )    :(قوله تعالى :الدعاء /6

  1.ا دعاء االله تعالى ،وهو كثیر في القرآن الكریم و السنة الشریفة ذفه

  /301سورة فصلت)اعملوا ما شئتم:(قال تعالى:التهدید/8

  90سورة المائدة )   ﴿ :(قال تعالى:الامتنان 

  46سورة الحجر آیة [ ﴾   ﴿ :قال تعالى:الإكرام /9

كونوا (و سماه الشیخ أبو إسحاق و إمام الحرمین ب التكوین ،قال تعالى :التسخیر/10
  46سورة الحجر )قردة 

سورة ) (وسماه الغزالي و الآدمي كمال القدرة ،قال تعالى :التكوین/11
  81یس

و الفرق بینه و بین التسخیر أن التكوین سرعة الوجود عن العدم و لیس فیه انتقال من 
  1.حالة إلى حالة و التسخیر هو الانتقال من حالة إلى حالة ممتهنة 

  . 23سورة البقرة )    (قال تعالى: التعجیز/12

  )إنك أنت العزیز الحكیم  و:(قال تعالى: الإهانة/13

  14سورة الطور )     :(قال تعالى: التسویة/14

  :في البیت الشعري : التمني/15

  ألا أیها اللیل الطویل ألا انجلي         بصبح و ما الإصباح منك بأمثل

  
                                     

 )مرجع سابق(،24-23محمد مصطفى الزحیلي،الوجیز في أصول الفقه  الإسلامي،صفحة  1
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  وهو طلب المحال 

  ]42سورة الشعراء آیة [ ﴾    :(قال تعالى:الاحتقار/16

  أخرجه البخاري"إدا لم تستحي فاصنع ما شئت :"كقوله صلى االله علیه وسلم :الخبر/17

  1  21لبقرة ة ار سو )طیبات ما رزقناكم كلوا من :(قال تعالى:الأنعام/18

جنا إلیه ،كما مر و الأنعام و الفرق بینه و بین الامتنان أن الامتنان یذكر معه احتیا
  .مختص بذكر أعلى ما یحتاج إلیه

  71سورة طه)   :(قال تعالى :التعویض/19

  48سورة الإسراء )     ﴿ :(قال تعالى:التعجب/20

  93سورة آل عمران)   :(قال تعالى :التكذیب/21

  102سورة الصافات )  : (قال تعالى:المشورة/22

  100ة الأنعام سور )    :(قال تعالى:الاعتبار/23

  و دلك كقول القائل لمن طرق بابه ،ادخل :الإذن/24

سقیني ماء ،فإن الغرض من و دلك كقول إنسان لآخر عند العطش ا:إرادة الامتثال/25
  2.ا الأمر إرادة الامتثال و لا مجال فیه للوجوب أو غیره ذه

  

  

                                     
 31مدار نون القلم الأغواط الجزائر،صفحة2013الأولىصغیري نور الدین ،فتح العزیز في تهذیب الوجیز،طبعة  1
   )مرجع سابق(،499رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب،صفحة  2
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  بعض الأحكام المتعلقة بالأمر:المطلب الرابع 

  :الأمر بعد الحظر:ولالفرع الأ 

  :یحظر الشارع أمرا،ثم یأمر به بعد دلك ،و یرد هدا على شكلین قد 

  02سورة المائدة)و   :(أن یكون الحظر السابق لعلة قوله تعالى-1

  01سورة المائدة )   :(بعد قوله 

  09سورة الجمعة )       ﴿ :(لىو كما في قوله تعا

بن على علة نصت كما في قوله علیه الصلاة -2 ُ أن یكون الحظر السابق مطلقا أي لم ی
  أخرجه مسلم و أبوا داود " كنت نهیتكم على زیارة القبور ألا فزوروها"والسلام 

  ي و ابن ماجة والترمذ

  "كنت نهیتكم عن ادخاركم لحوم الأضاحي ألا فادخروا"و قوله صلى االله علیه وسلم
  أخرجه ابن ماجة في الأضاحي 

  فأما حكم الشكل الأول الصیغة تقتضي زوال سبب الحظر لا غیر،وحینئذ یرجع 
الصیغة فیه الحكم إلى ما كان علیه ،لأن الحظر لم یكن ناسخا للحكم السابق الثاني ،فإن 

  ترفع الحظر عنه أیضا و تفید الإذن في الفعل ،ولا تفید إیجابا ،ولا ندبا،ولا رجوعا للحكم
السابق ،أما عدم الرجوع للحكم السابق فلأنه قد نسخ بالحظر،فلم یبقى له وجود حتى  

لشرعیة یرجع إلیه،و أما كونه لا یفید إیجابا و لا ندبا فلأنهم قد تتبعوا ما علم من الأوامر ا
بعد الحظر ،فوجدوها للإباحة ،فصلح هدا الاستقراء قرینة على تجاوز الشارع بصیغة 

ه الصورة حتى صار حقیقة شرعیة ،فمتى ورد لنا أمر على هده الصورة ذالأمر في ه
  1. حملناه على الإباحة ،إلا إدا دل دلیل على غیرها 

  
                                     

- ه1426محمد الخضري ،أصول الفقه ، تحقیق نواف الجراح ،دار صادر ، الطبعة الأولى ، بیروت لبنان ، 1
 17م،صفحة2005
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  :الأمر المقید:ثانيالفرع ال

  :یدا بوقت أو صفة أو شرط أو عدد فان دلالته تتجدد بهذا القید ا ورد الأمر مقذإ      

یتفرع بحسب كون الوقت معینا كالصیام و الصلاة ،أو غیر معین ككفارة :المقید بوقت
الیمین ،و صلة الأرحام،و الوقت المعین إما أن یكون موسعا كالصلوات الخمس أو أن 

في أنواع الواجب باعتبار ارتباطه یكون مضیقا كالصیام في رمضان ،و سبق بیان دلك 
  .  بالوقت

فیجب التقید به كثر العدد أم قل ،و بدون زیادة أو نقصان،مثل الصلاة :المقید بعدد    
طعام عشرة مساكین في كفارة الیمین ،وجلد الزاني غیر المحصن  ركعتین خلف المقام ،وإ

ص على المعدود قطعیة ولا مائة جلدة ،وجلد القاذف ثمانین جلدة ،ودلالة العدد في الن
  .مجاز للاجتماع فیها

  7المائدة )    (كقوله تعالى:المقید بالشرط   

فان دل الدلیل الخارجي على تأثیر الصفة أو الشرط فحكم الأمر المعلق علیه هو التكرار 
ت لجنابة وجب الغسل ،لان الشروط فكلما تحقق وصف السرقة وجب القطع،و كلما حصل

اللغویة تعتبر بمثابة السبب كما مر في الشرط،وكدا الأوصاف،والحكم یتكرر بتكرر سببه 
 1. أو تحقق وصفه

  :الأمر بالشيء نهي عن ضده:ثالثالفرع ال

لا شك أن الأمر بالشيء لیس هو النهي عن ضده من حیث اللفظ،إذا لفظ الأمر      
  .النهي غیر لفظ 

أما من حیث المعنى فان الأمر بالشيء یستلزم النهي عن ضده ،فان قولك اسكن     
مثلا یستلزم النهي عن الحركة ،لأنه لا یمكن وجود السكون مع التلبس بضده وهو الحركة 

                                     
 )مرجع سابق( 28-27 محمد مصطفى الزحیلي ،الوجیز في أصول الفقه،صفحة 1
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،لاستحالة اجتماع الضدین ،فالأمر بالشيء أمر بلوازمه ودلك ثابت بطریق اللزوم  العقلي 
  .الأمر لا بطریق قصد

إذا الأمر بالفعل قد لا یقصد  طلب لوازمه وان كان عالما بأنه لا بد من وجودها مع فعل 
  .المأمور 

  :تنبیه

ا القول یختلف عن القول بان الأمر بالشيء عین النهي عن ضده ،لان مذهب القائلین ذه
مان بان الأمر بالشيء هو عین النهي عن ضده مبني على أساس فاسد،وهو أن الأمر قس

  1.فباعتبار الأمر النفسي زعموا أن الأمر هو عین النهي عن الضد.نفسي ولفظي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     

 410معالم أصول الفقه ، صفحة  1
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  في النهي:المبحث الثاني 

  : لغة و اصطلاحا النهي تعریف:المطلب الأول

  :لغة

النهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبیل الوجوب ویدل على فساد المنهي 
  .عنه 

فمثال طلب ترك الفعل :أي طلب الفعل أو القول :استدعاء الترك وقوله :شرح التعریف
النهي عن الجدال في الحج،وقوله بالقول :النهي عن أكل الربا ،ومثال طلب ترك القول 

  .ممن هو دونه ،سبق
وقوله على سبیل الوجوب ،أي الأمر بالترك أمر وجوب ،فیفید  تحریم فعل النهي عنه 

ر ،فإذا كان الأمر یقتضي الوجوب ،فالنهي یقتضي التحریم واعلم أن النهي فرع من الأم
  1.وكما أن للأمر صیغة فكذلك النهي

  :اصطلاحا
في المحصول ذكر الرازي أن النهي قد یراد منه التكرار وهو متفق علیه ،وقد یراد منه 

لا تشرب الماء ،ولا تأكل ''المرة الواحدة ،كما یقول الطبیب للمریض الذي شرب الدواء 
أي في '' لا تقصد ،ولا تخرج إلى الصحراء'':في هذه الساعة ، ویقول المنجم :أي'' اللحم

  .هذا الیوم 
فوجب :أي في هذا الیوم ،والاشتراك والمجاز خلاف الأصل ''ویقول الوالد لولده لا تلعب''

  2.جعل النهي حقیقة في القدر المشترك 

 

                                     
أبي المعالي الجو یني،شرح متوسط على متن الورقات ،تحقیق عبد االله محمد الجغیمان ،شركة الموهبة ،الطبعة  1

 )شرح الورقات في أصول الفقه جلال الدین الشافعي +(116ه،صفحة 1427الأولى،
ي،تحقیق جابر فیاض العلواني ،المحصول في اصول الفقه ،الجزء الثاني فخر الدین محمد بن عمر الحسین الراز  2

  ،مؤسسة الرسالة 
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    صیغ النهي: المطلب الثاني 

  .صیغا معینة تدل علیه ،دون الحاجة إلى قرینة لتثبت التحریم الحق أن للنهي 
  :صیغة المضارع مقرونا بلا الناهیة  لا تفعل *

  51-الذاریات-)     ﴿مثال ذلك قوله تعالى 

  34 -الإسراء–)         ﴿وقوله تعالى 

  50مائدة ال-)     (وقوله تعالى 

  .أي لا تفعل'' صه''أي لا تتكلم ،و''صه''اسم الفعل بمعنى النهي نحو *

  :استفادة النهي من صیغته نحو*

  90 -النحل-)   (قوله تعالى 

  23-النساء-)   ﴿(قوله تعالى

  1. 12-الحجرات-)       ﴿(قوله تعالى 

  

  

  

  

                                     
أبي إسلام مصطفى بن محمد بن سلامة،التأسیس في أصول الفقه على ضوء الكتاب و السنة ،مكتبة الحرمین للعلوم  1

  .312-311النافعة،صفحة 
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  النهيدلالات صیغ  :المطلب الثالث
  :اقتضاء النهي الفساد:ولالفرع الأ 

اختلفوا في النهي عن التصرفات والعقود المفیدة لأحكامها كالبیع والنكاح ونحوهما هل     
  یقتضي فسادها أم لا

فذهب جماهیر الفقهاء من أصحاب الشافعي ،ومالك ،وأبي حنیفة ، والحنابلة ،وجمیع     
  .إلى فسادها لكن اختلفوا في جهة الفسادأقوال الظاهر ،وجماعة من المتكلمین 

  .أن ذلك من جهة اللغة :فمنهم من قال 
  .انه من جهة الشرع دون اللغة :ومنهم من قال 

مام :ومنهم من لم یقل بالفساد       وهو اختیار المحقین من أ صحابنا كالقفال، وإ
ة كأبي عبد االله الحرمین ،والغزالي،والكثیر من الحنفیة ،و به قال جماعة من المعتزل

البصري،وأبي الحسن الكرخي،والقاضي عبد الجبار ،وأبي الحسن  البصري ،وكثیر من 
مشایخهم ولا نعرف خلافا في أن ما نهي عنه لغیره  أنه لا یفسد كالنهي عن البیع وقت 
النداء یوم الجمعة إلا ما نقل عن مذهب الإمام مالك  ،وأحمد بن  حنبل في إحدى 

  الروایتین عنه
والمختار أن ما  نهي عنه لعینه ،فالنهي لا یدل على فساده من جهة اللغة بل من جهة 

  1.المعنى
طلب ترك الفعل وهو :وأما أنه  یدل على الفساد من جهة المعنى فذلك لأن النهي      

أن یقال قصود ،لا جائز مللا رع إلى طلب  ترك الفعل أو إما أن یكون لمقصود دعا الشا
د،أما على أصول المعتزلة فلأنه عبث وعبث قبیح،والقبیح لا یصدر من إنه لا مقصو :

  2.الشارع
  

                                     
- ه1424،دار الصمیعي ،الجزء الأول ،الطبعة الأولى،علي بن محمد الآمدي،علق علیه،عبد الرزاق عفیفي  1

 233م،الریاض المملكة العربیة السعودیة ،صفحة 2003
- ه1424علي بن محمد الآمدي،علق علیه،عبد الرزاق عفیفي ،دار الصمیعي ،الجزء الأول ،الطبعة الأولى، 2

  .233م،الریاض المملكة العربیة السعودیة ،صفحة 2003
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  :لنهي التكرار والفوریة اقتضاء ا: ثانيالفرع ال -2

الأكثر على أنه یوجب التكرار لأن معنى لا تضرب مثلا لا یصدر منك ضرب ،و       
  .النكرة في سیاق النفي تعم 

جمیع الأزمان والأمصار یستدلون بالنهي على دوام ولأن العلماء لم یزالوا في       
  ﴿:الانتهاء من غیر نكیر فیكون الإجماع على أنه یوجب الدوام كقوله تعالى 

      (التكرار  فانه مقید بوقت السكر ،وكما یوجب
یوجب الفوریة لأنها لازمة  له حیث لا یتحقق امتثاله إلا بعدم الكف في جمیع الأوقات 

  1.التي تبدأ باللحظة الأولى من توجیه الخطاب بالنهي

وأما الأقوال في تكرار الانتهاء فلا یتصور لأن الانتهاء بالنهي مما یستغرق العمر      
م المنهي عنه من قبله إلا بالموت علیه قبل الفعل ،فلا إن مطلقا لأنه لا انتهاء إلا بانعدا

یتصور تكراره ،بخلاف الأمر بالفعل لأن الأمر بالفعل المسمى له حد یعرف وجوده بحده 
ثم یتصور التكرار بعده ، ألا ترى أن من حلف لا یدخل الدار لم یبر إلا بالموت قبل 

ن ترك بعد ذلك وتصور الدخول، ولو حلف لیدخلن الدار فدخل ساعتئذ بر في  یمینه وإ
  2. منه بعده دخول آخر 

       

 

 

 

                                     
 403،أصول الفقه الإسلامي المقدمة الشرعیة بالأصول وأدلة الأحكام وقواعد الاستنباط،ص محمد مصطفى شلبي 1
  أبي زید عبید االله بن عمر بن عیسى الدبوسي الحنفي،تحقیق خلیل یحي الدین المیس،تقویم الأدلة في أصول الفقه،  2

  51م،البقاع لبنان ص2001-1421دار الكتب العلمیة ،الطبعة الأولى،ه 
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  :اقتضاء النهي التحریم  :ثالثالفرع ال

و  لحتماطلب الكف عن فعل على سبیل :یلزم من النهي المطلق الذي هو شرعا        
  .المنهي عنه حراما  یكونالإلزام ،أن 

لأن إجماع الصحابة رضي االله عنهم و هو مذهب جمهور العلماء  حرم االله ،قالوا       
و التابعین حیث أنهم كانوا یستدلون على تحریم الشيء بصیغة النهي و هي لا تفعل 

ولا تقتلوا :(و القتل محرم لقوله تعالى ) و لا تقربوا الزنا:(تعالى فیقولون الزنا محرم ،لقوله
و نحو ذلك )الربا  تأكلوالا و (و الربا حرام لقوله تعالى ) التي حرم االله إلا بالحق  النفس

  ة ،ویعاقبون من یفعل المنهي عنه ،فهم كانوا ینتهون عن ذلك بمجرد سماعهم لتلك الصیغ

لا تخرج من :"كما أجمع أهل اللغة و اللسان على ذلك ،أن السید إذا قال لعبده       
ى السید فخرج،ثم عاقبه على خروجه ، فإن العقلاء من أهل اللغة لا ینكرون عل"الدار 

تقتضي التحریم لما استحق العقوبة بمخالفتها " لا تفعل"معاقبة عبده فلو لم تكن صیغة 
،ولهذا كان المخالف لهذه الصیغة یستحق العقوبة ،فلو كان النهي للتنزیه لما استحق 

  1.مخالفها العقوبة 

  
 

 

 

 

  

  

                                     
د الكریم بن علي النملة ،المذهب في علم أصول الفقه المقارن ،دراسة نظریة تطبیقیة ،مكتبة الرشد ،مجلد الرابع عب 1

  1434_1433م،ص1999-ه1420الطبعة الأولى ،الریاض السعودیة، 
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  :الدلالات المجازیة للنهي :رابعالفرع ال

  )لا ما متعن به أزواجا منهم لا تمدن عینیك إ:(تعالىقال :الاحتقارالتقلیل و /1

  سورة ..)لا تحسبن الذین قتلوا :(قال تعالى :بیان العاقبة / 2

  سورة)لا تخافا إنني معكما أسمع :(قال تعالى :التسكین و التصبر /3

  "لا تتخذوا الدواب كراسي :"قوله صلى االله علیه و سلم :الشفقة /4

  مرتبتك لا تضرب فلانا لمن هو في : الالتماس/5

  .لا تفعل الیوم شیئا :قول السید لعبده :التهدید /6

  1 ) تسوؤكملا تسألوا عن أشیاء إن تبد لكم :(قال تعالى :الإرشاد /7

  )لا تكلنا إلى أنفسنا:(الدعاء/8

  2 )یأیها  اللذین كفروا لا تعتذروا الیوم :(قال تعالى :الیأس /9

  

                                     
 1432ص)مرجع سابق(المهذب في علم اصول الفقه المقارن 1
عفیفي،الإحكام في أصول الأحكام، دار الصمیعي ،الجزء الأول ، الطبعة علي بن محمد الآمدي،تحقیق عبد الرزاق  2

  233م،الریاض السعودیة ،ص2003ه،1424الأولى ،
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  :بالنهي أحكام متعلقة:المطلب الرابع

  :اقتضاء النهي الدوام :ولالفرع الأ 

  اختلفوا في أن النهي هل یقتضي دوام الانتهاء عن المنهي عنه أو لا ؟

فالأكثر على الأول ،و اختاره المصنف ،و احتج بأن علماء الأمصار في الأمصار مع 
فیكون إجماعا اختلاف الأوقات لم یزالوا یستدلون بالنهي على دوام الانتهاء من غیر نكیر 

  .على أنه یقتضي الدوام ظاهرا 

و ذهب بعض الأصولیین إلى أنه یقتضیه ،واحتج بأن الحائض نهیت عن الصوم و 
الصلاة مع أن النهي عنهما لا یقتضي الدوام ،وحینئذ یلزم أن لا یقتضیه في صورة أخرى 

  .لئلا یلزم الاشتراك أو المجاز 

ان الاستسلام فاستلزم الشيء للنقیضین لا یسمى وفیه نظر لأن المراد بالاقتضاء إن ك
ن كان غیر ذلك فلیس بمعهود فلا بد من البیان  إشراكا   .ولا مجازا ،وإ

و أجاب المصنف بأن نهي الحائض عن الصوم و الصلاة مقید بوقت الحیض لقوله 
ي النهي المطلق دون و الكلام ف" دعي الصلاة أیام أقرائك :"صلى االله علیه وسلم 

    1.قیدالم

  

  

 

    

                                     
محمد بن محمود بن أحمد البابرتي الحنفي ،تحقیق ترحیب بن ربیعان الدوسري ،الردود والنقود على شرح مختصر ابن  1

  97-96م،ص2005-ه1426ن ، الطبعة الأولى،الحاجب،الجزء الثاني ،مكتبة الرشد بیروت لبنا
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  : اقتضاء النهي الوقف و عدم الجزم برأي معین :ثانيالفرع ال -1

ا ــو به قال الجمهور ،أن صیغة النهي إنما وضعت للدلالة على طلب الكف جزم       
  الجمهور بأدلة أهمها  استدلو لا معنى للتحریم و إلا هذا ،و قد 

  )ما أتاكم الرسول فخذوه و :(قوله تعالى في شأن الرسول صلى االله علیه و سلم /1

ووجه الدلالة من الآیة أن االله تعالى أمر المسلمین بالانتهاء عما نهى عنه الرسول       
ویفید الوجوب ،فكان الانتهاء عما نهى عنه  -كما تقدم -صلى االله علیه و سلم ،و الأمر

أو ترك الواجب فإنه آثم و مرتكب لمعصیة و محرم ،ویكون فعل واجبا ،و من خالف 
  .عنه حراما ،فیكون النهي دالا على التحریم و هو المطلوب  المنهي

  :قال الشافعي 

و ما نهى عنه رسول االله علیه و سلم فهو على التحریم حتى تأتي دلالة عنه على "     
  "أنه أراد به غیر التحریم 

االله علیهم و من بعدهم من التابعین كانوا یستدلون على التحریم  أن  الصحابة رضوان/2
فقد استدلوا على تحریم .بصیغة النهي المجردة عن القرینة ، وهم أعلم الناس بلغة العرب 

  1) و لا تقربوا الزنا :(عالى الزنا بقوله ت

      

  

  

  

  
                                     

م 2009_ه1430، 5،العدد3أحمد حمید سعید النعیمي و خلدون ولید حسن ،النهي ودلالته عند الأصولیین ،المجلد  1
 81و80ص
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  :عنه  المنهىتأثیر المنهي في :ثالثالفرع ال

لا :(أن یكون فعلا،و إما أن یكون قولا ، فالأول كما في قوله تعالى  المنهى عنه إما     
  )و لا تأكلوا أموال الیتامى ظلما (و )و لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل (و )تقربوا الزنا 

و المراد بالقول ما وضعه الشارع سببا لارتباط بین الطرفین ،كلفظ البیع ، والكفالة      
بین البائع و المشتري ،النذر و  ارتباطالذي هو الإیجاب و القبول ،والوقف ،فإن البیع 

بین العبد و ربه ، فإذا كان المنهى عنه لذاته فیفقد صلاحیته لأن   ارتباطالوقف كلاهما 
یكون سببا لحكم هو نعمة ،إلا إذا قام دلیل خاص على أن النهي عن ذلك الفعل لوصف 

ولا تقربوهن حتى :(لحائض في قوله تعالى منفك عنه مجاور له كالنهي عن قربان ا
فلا یفقد سببیته للحكم فیترتب علیه حكمه كما یترتب على الفعل المأذون فیه ) یطهرن 

من جنسه و هذه القضیة الأصلیة قد اتفق علیها الفقهاء ،و قد قدمنا في متعلقات النهي 
عنهم ،و إذا كان المنهى  ما ورد على الحنفیة متى خالفوا فیها هذه القاعدة و ما أجیب به

عن قولا من الأقوال التي تثبت عن الشارع جعلها سببا لأحكام بني علیها وهي المعبر 
  عنها بالتصرفات الشرعیة 

و هناك رأي آخر لغیرهم و هو أن النهي عن التصرف یفقده سببیته مطلقا سواء كان      
  رج هذا النهي لعدم المحلیة أو لوصف ملازم ،أو منفك أو خا

و رأي المتكلمین هو أن النهي عن التصرف لذاته أو لجزئه لوصف اقترن بأحد     
   1 ه حكمهأجزائه بفقده السببیة ،أما النهي لشيء لم یجزه الشارع ،فكلاهما باطل یترتب علی

                                     
  203ص)مرجع سابق(محمد الخضري بك ،أصول الفقه 1
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  الفقهي أثر الأمر في الاختلاف:المبحث الأول
  ر الأمر في العباداتأث:المطلب الأول

  :حكم حلق اللحیة:لفرع الأولا
  :  حرمة حلق اللحیة ،وقد استدل على ذلك بعدة أدلة، منها' محمد بن إبراهیم' یرى الشیخ

  .رواه البخاري"أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى:"قوله صلى االله علیه وسلم 
  .'' الأمر یقتضي الوجوب''و:على ذلك بقوله -رحمه االله–وعقب الشیخ 

وفي موضع آخر أفتى الشیخ كذلك بحرمة حلقها استدل بالأدلة الآمرة بإعفائها،وبین أن 
قت الأدلة الدالة على الأمر وقد سب'':الأمر بإعفاء یقتضي الوجوب ،یقول الشیخ 

  .بإعفائها، وهو یقتضي الوجوب
الشیخ عبد العزیز بن باز ،وأعضاء الجنة :وهذا تخریج صحیح ،وقد وافق الشیخَ  علیه 

  .الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء

رخاؤها فرض لا یجوز '': یقول الشیخ عبد العزیز بن باز       تربیة اللحیة و توفیرها وإ
ممثلة بكل من –وفي اللجنة الدائمة .  ''الرسول أمر بذلك ، وأمره على الوجوب تركه،لأن

  1المشایخ عبد الرزاق عفیفي ،وعبد االله بن منیع 

إعفاء اللحیة واجب شرعا ، لورود الأدلة الدالة على الأمر ':-عبد االله بن غدیان  - 1
،و الأمر ''جزوا الشوارب وأعفوا عن اللحیة '' :بإعفائها ، كقوله صلى االله علیه وسلم 

وبناءا على ذلك فحلق .یقتضي الوجوب ، كما أنه یقتضى النهي عن ضده الذي یجامعه 
  2.حرام اللحیة

  

  

                                     
محمد بن إبراهیم آل الشیخ ،إعداد سلمان بن سلیمان بن عبد االله الغفیص،إشراف فضیلة الشیخ عیاض بن نامي  1

 239ه ،ص1430وي اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة  والإفتاء ،فتاالسلمي ،تخریج الفروع على الأصول 
 الصفحة نفس)مرجع سابق(محمد بن ابراهیم آل الشیخ ،تخریج الفروع على الأصول ، 2
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  حكم المبادرة إلى قضاء الصوم لمن أفطر في رمضان:لرابعالفرع ا

ومما یتفرع على اختلاف الأصولیین في دلالة الأمر المطلق على الفور أو على      
التراخي ،اختلافهم في الصوم لمن أفطر في رمضان بعذر ،كالمریض والمسافر ،قال 

ى الذین من قبلكم لعلكم تتقون یا أیها الذین آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب عل{:تعالى 
في :قال الجصاص.أما معدودات فمن كان منكم مریضا أو على سفر فعدة من أیام أخر 

فاوجب )           (قال تعالى :أحكام القرآن 
العدة في أیام غیر معنیة في الآیة فقال أصحابنا جائز له أن یصوم في أي وقت       

وبما أن الحنفیة بمذهبهم .عنهم روایة في جواز تأخیرها إلى انقضاء السنة  ولا یحفظ،شاء 
یقولون اقتضاء الأمر مطلق للفور وانه یجوز فیه التراخي عدى أبو الحسن الكرخي وأبو 

اص ،فإنهما على مذهب القائلین باقتضاء الأمر المطلق الفور،وهذا ظاهر من بكر الجص
في كیفیة وجوب القضاء انه على الفور أو :وقال الكساني في بدائعه) رحمه االله(كلامه

على التراخي ،كالكلام في كیفیة الوجوب عن الوقت أصلا، كالأمر بالكفارات والنذور 
انه : عند عامة مشایخنا ، ومعنى التراخي عندهم المطلقة ونحوها وذلك عند التراخي 

ونقل إن المذهب الكرخي اقتضاء الأمر المطلق للفور وذهب .یجب في مطلق الوقت
الحنابلة إلى انه یلزم المبادرة إلى القضاء ولو أخره إلى أن أدركه رمضان آخر من غیر 

  1.شافعیة عذر إثم، ووجب مع القضاء كفارة للتأخیر وهو مذهب المالكیة وال

  

  

  

  

  

                                     
 175_174سمیر نعموني، مذكرة مقتضى الأمر في القرآن الكریم ، ص  1
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    أثر الأمر في المعاملات:المطلب الثاني 
  حكم النكاح لمستطیعه:الفرع الأول

یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنه أغض :قال صلى االله غلیه وسلم 
  .للبصر و أحصن للفرج ،ومن لم یستطع فعله فعلیه بالصوم فإنه له وجاء 

فلیتزوج ،هل للوجوب أم الندب أم                  :وهو قوله  الأمر الوارد في هذا الحدیث
لغیرهما ؟اختلفت أحكام العلماء في ذلك حیث دخلوا في تفصیلات هذا الموضوع ، بناءا 

إن النكاح مندوب إلیه ، :فجمهور الفقهاء قالوا .على مدلول الأمر والقرائن التي تحف به 
والناس في النكاح ثلاثة :قال في المغني : وجیه إلا إذا وجدت حالة تمنع النكاح ، أو ت

  :أضرب 
منهم من یخالف على نفسه الوقوع في المحظور إذ ترك النكاح ،فهذا یجب علیه /1

وصونها .النكاح فهذا یجب علیه النكاح في قول عامة الفقهاء ،لأنه یلزمه إعفاء نفسه 
  .عن الحرام وطریقة النكاح 

له الشهرة ، یأمن معها الوقوع في المحظور فهذا  ومنهم من یستحب له ،وهو من/2
الاشتغال به أولى من التخلي لنوافذ العبادة ،وهو قول أصحاب الرأي ،و ظاهر قول 

  1.الصحابة رضي االله عنهم 
من لا شهوة له،إما لأنه لم یخلق له شهوة كالعینین ،أو كانت له شهوة فذهبت بكبر أو /3

رضه هذا الحكم ،فخالف الجمهور في ذلك ،بناء على أما الإمام ابن حزم فلم ی.مرض 
أصله من الأمر غلى الوجوب بغض النظر عن القرائن ،فالنكاح عنده فرض على كل 

  .قادر على الوطء ،و إن لم یخف على نفسه الزنا
  

                                     
ن العدد             23عبد الرؤوف مفدي جرا بشة ، دلالة الأمر على الوجوب بین التحقیق و التطبیق ،المجلد  1

  .348-347،جامعة الیرموك الأردن ،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ص2007الثاني ،
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وأما الاباضیة فقالوا بإباحة النكاح و دللوا على إباحته بحل الزواج من واحدة          
  1.لا یجوز فوق ذلكإلى أربع ،و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
 .نفس الصفحة)مرجع سابق(مفضي خرا بشة ،دلالة الأمر على الوجوب بین التحقیق والتطبیق، 1
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  :متعة الطلاق:الفرع الثاني 

لقد ورد الأمر في القرآن الكریم بإعطاء المطلقات اللواتي طلقن من قبل المسیس ولم 
  ﴿یفرض لهن مهر ،ورد الأمر بإعطاء هؤلاء ما یتمتعن به من مال ،قال تعالى

   ....   ﴾ ] 234سورة البقرة آیة[   

وقد ذهب الشافعیة والحنفیة والحنابلة إلى هذه المتعة الواجبة ، عملا بمقتضى الأمر 
لى هذا ذهب الصحابة ابن عمر رضي االله عنه ومن التابعین سعید بن المسیب و  ،وإ

إلیها ،وجعل من قوله  وذهب الإمام مالك غلى أن هذه المتعة مندوب.عطاء و مجاهد 
  ]234سورة البقرة آیة [ ﴾   (سبحانه وتعالى 

فما كان من باب .قرینة تخرج الأمر من الوجوب إلى الندب )حقا على المحسنین 
الإجمال و الإحسان فلیس واجب و الذي نراه راجحا هو ما علیه الأكثر من الوجوب 

وهو قوله على المحسنین هو عام المتطوع و القائم بالواجبات . لأمر على حقیقة حملا ل
،إذ هو محسن و یؤید هذا ما انظم إلیه من لفظ حقا و ألحق ینصرف إلى الواجب ابتداء 

  1.ولقد رجح القرطبي في تفسیره وهو من المالكیة ،قول الأكثر 

  

  

  

  

  

  

                                     
 مصطفى سعید خلدون الخن ،أثر الخلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقهاء ،ص 1
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  أثر النهي في الخلاف الفقهي:لمبحث الثاني ا

  أثر النهي في العبادات: المطلب الأول

  الصلاة بغیر الطهارة :الفرع الأول

ومنها صلاة الحائض والجنب ونحوها وقد ورد الأمر  بالطهارة للصلاة في قوله           
ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــق  تعالى  یا أیها الذین امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأیدیكم إلى المراف

ــم  لا  06المائدة  ـــ ــــ ــــ ـــــ كما ورد النهي عن الصلاة بدون طهارة في قوله صلى االله علیه وسل
  .یقبل االله صلاة إلا بطهور أخرجه مسلم 

ـــر الوارد .واتفق الفقهاء على بطلان الصلاة بغیر طهارة للذاكر القادر           وذلك للأمــ
وللإخبار من الرسول صلى االله علیه وسلم أنها لا تقبل إلا   بالتطهر للصلاة كما في الآیة

وهذا احد أسالیب النهي في السنة وقد علل الحنفیة مواقفهم للجمهور في القـــول . بالطهارة 
ــــــان  ــــ ـــــ ــــ ببطلان الصلاة بغیر طهور بان النهي  هنا وارد على عین المنهي عنه وهو الإتیــــــ

ر أهلها ،لان غیر المتطهر تنعدم أهلیته للصلاة فیكون فعله لها قبیحا بالصلاة من غی
  1.شرعا ، فیقع باطلا

  

  

  

  

  

  

  
                                     

 200م ،ص1987موسى بن محمد یحي القرني ،النهي ودلالته على الأحكام الشرعیة ، 1
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   نذر صیام یوم العید: الفرع الثاني 

  .ورد في الحدیث النهي عن صیام یوم العید 

فقد روي البخاري ومسلم عن أبي سعید عن رسول االله صلى االله علیه وسلم انه نهى عن 
، فلم یكن هناك خلاف بین المسلمین في حرمة " یوم الفطر ویوم النحر": صوم یومین

صیام هذین الیومین ، بل اجمع العلماء على تحریم صومهما بكل حال ،سواء صامهما 
  .عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غیر ذلك 

 ولكنهم اختلفوا فیمن نذر صومهما ،هل ینعقد نذره ؟ وهل إذا انعقد نذره فصام في       
  هذین الیومین صح الصیام وسقط القضاء عنه ؟

ذهب الشافعیة إلي بطلان هذا النذر ، لان أیام العید لیست محلا للصیام ،لما فیه من 
  .الإعراض عن ضیافة االله 

إن قال الله علي :"قال ابن قدامة .و إلى مثل ذلك ذهب المالكیة ،و كذلك الحنابلة        
صوم العید صوم العید فهذا نذر معصیة ،على ناذره الكفارة لا غیر ،نقلها حنبل عن 
أحمد ، وفیه روایة أخرى أن علیه القضاء مع الكفارة كالمسألة المذكورة ، والأولى هي 

  ".اضي ،لأن هذا نذر معصیة ،فلم یوجب قضاء كسائر المعاصي الصحیحة ،قاله الق

وذهب الحنفیة إلى انعقاد هذا النذر ،وأن الناذر یجب علیه الفطر و القضاء ،لكن       
لو صام هذین الیومین صح صیامه مع التحریم ،لأن النهي لم یرد على ذات الصوم ،فإنه 

  1.مشروع بأصله ،بل هو وارد على وصفه الملازم 

  

  

  

                                     
 221م ،ص1987محمد یحي القرني ،النهي ودلالته على الأحكام الشرعیة ،موسى بن  1
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ولنا أنه نذر لصوم مشروع فیصح ،والنهي لا :"واحتج الزیلعي لصحة النذر بقوله       
ینافي المشروعیة ،لأن موجبه الانتهاء ،والنهي عما لا یتصور لا یكون،فیقتضي تصوره 
وحرمته ،فیكون مشروعا ضرورة ، والنهي لغیره ،وهو ترك لإجابة دعوة االله تعالى ،لا 

،فیصح نذره ،ولكنه یفطر احترازا عن المعصیة ،ثم یقضي إسقاطا ینافي المشروعیة 
ن صام فیه یخرج عن العهدة ،لأنه أداه كما التزمه ناقصا لمكان  للواجب عن ذمته ،وإ

  1."النهي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

                                     
 224صمرجع سابق ،  ،موسى بن محمد یحي القرني  1
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  : سجود التلاوة:الفرع الثالث
 وجه لقول هذا عمر و ابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة ،فلا:قال أبو عمر        

من أوجب سجود التلاوة فرضا لأن االله لم یوجبه ولا رسوله ولا اتفق العلماء على وجوبه 
  .،والفرائض لا تثبت إلا من الوجوه التي ذكرنا أو ما كان في معناها 

  .لیس العمل على أن ینزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فیسجد :قال مالك       
  .بذلك  و قال الشافعي لا بأس

یحتمل قول مالك على أنه أراد یلزمه النزول للسجود لأن عمر مرة سجد :وقال أبو عمر 
  .ومرة لم یسجد 

لا ینبغي لأحد یقرأ من سجود القرآن شیئا بعد صلاة الصبح ،ولا بعد :و أما قوله       
ى صلاة العصر وذلك أن رسول االله صلى االله علیه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حت

فقول .تطلع الشمس ،وعن الصلاة بعد العصر ،حتى تغرب الشمس والسجدة من الصلاة 
  .صحیح وحجة واضحة 

وأما اختلافهم في سجود التلاوة بعد الصبح وبعد العصر فقد ذكرنا ما ذكره في       
  1.سطو مالك في الموطأ

 علیه وسلم لا یسجد أحد بعد الصبح و بعد العصر لنهي رسول االله صلى االله:حیث قال 
الصبح ولا بعد العصر وذلك أن رسول الله صلى االله علیه وسلم نهى عن الصلاة بعد 

  الصبح حتى تطلع الشمس ،وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ،
السجدة من الصلاة ،فلا ینبغي لأحد أن یقرأ سجدة في تینك الساعتین وكان أبو       

حنیفة لا یسجد عند  طلوع الشمس أو غروبها أو عد استوائها أجزاءه إذا تلاها في ذلك 
  2.الوقت 

  

                                     
ابن عبد البر النمري الأندلسي ،تحقیق عبد المعطي أمین قلعجي،الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء  1

م،حلب 1993و الآثار ،المجلد الثامن ،دار الوعي ،الطبعة الأولى ،یولیو الأقطار فیما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 
 .109- 108و القاهرة ،

التمهید ،الاستذكار لابن عبد (الإمام مالك بن أنس ،تحقیق عبد االله بن عبد المحسن التركي ، موسوعة شروح الموطأ  2
 153- 152م ،ص2005- ه1426مصر ، الجزء السابع ،الطبعة الأولى، القاهرة)البر و القبس لابن العربي
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  1.جائز أن یسجد بعد الصبح وبعد العصر:وقال الشافعي

  المنهي عنهاالنهي عن الصلاة في الأماكن :الفرع الرابع

الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطریق و الحمام معاطن          
الإبل،وفوق ظهر الكعبة ، فإن العلماء اختلفوا في كون الصلاة في هذه المواضیع محرمة  

  .أم مكروهة

وعندنا في المذهب في ذلك خلاف ،مبناه على أن النهي هل یدل على أن تحریم         
لمنهي عنه أولا ، وقد نهى النبي صلى االله علیه وسلم عن الصلاة في هذه المواضع ا

التسعة ،وكذلك اختلفوا في استقبال القبلة لبول أو غائط هل هو حرام ام مكروه ،بناءا على 
قوله صلى االله علیه وسلم لا تستقبلوا القبلة لبول أو غائط ولا تستدیروا ولكن شرقوا أو 

  2.حمول على التحریم ام على الكراهة غربوا هل ذلك م

  

  

  

  

  

  

  
                                     

 110ص)مرجع سابق (ابن عبد البر، الإستذكار ،  1
الإمام أبي عبد االله محمد بن أحمد المالكي التلمساني ،تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف ،مفتاح الوصول إلى بناء  2

  .35-34الفروع على الأصول ، مكتبة الرشاد، ص 
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  المطلب الثاني أثر النهي في المعاملات
  :النهي عن البیع وقت النداء :الفرع الأول

النهي عن البیع وقت النداء مع توفیر أركانه وشرائطه لیس نهى عنه في نفسه ن         
نما هو نهي عن التقاعد أو التشاغل عن الجمعة    .وإ

النهي عن البیع على بیع الأخ توفر الشرائط والأركان ، لیس النهي من جهة المعنى  -
نما هو نهي عن الإضرار المقترن بالبیع ولیس النهي عن النجش والسوم  عن البیع وإ

 على السوم والخطبة على الخطبة من  هذا القبیل لأنها مناه    منفصلة 
نما كان النهي عن الإضرار بالناس بیع الحاضر للبادي لیس منهیا عنه لعینه   -  .وإ
ما یتردد بین هذین النوعین كصوم یوم الشك وأیام التشریق والصلاة في الأوقات   -

 المكروهات ، وفیه خلاف مأخذه أن النهي عنه هل هو بعینه أو لآمر یقترن به 
ختلال الشرائط والأركان أو لأمر مجاز فهذا أیضا أن ینهى عمالا لا یعمل انه لا  -

مقتضى للفساد مملا للفظ على الحقیقة ، ومثاله نهیه صلى االله  علیه  عن بیع 
الطعام حتى یجزئ فیه الصاعان فانه نهى عنه مما فیه من الاشتغال عنه السعي 
إلى الجمعة بغیره بعدما تعیین لزوم السعي وذلك یحاور البیع ولا یتصل به ومنها 

عنى شغل ملك الغیر بنفسه وذلك والصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها بم
 مجاور لفعل الصلاة جمعا غیر متصل به وصفا فعلافنا أن قبحه لمعن في غیره 

وحكم هذا النوع انه یكون صحیحا مشروعا بعد النهي من قبل أن القبح لما كان  -
باعتبار فعل أخر سوى الصلاة والبیع والوطن لم یكن مؤثرا في المشروع لا أصلا 

را من الناس فسخوا البیع الواقع في وقت النداء ، لمجرد قوله تعالى ولا وصفا وكثی
وذروا البیع وهذا وجه من الاعتبار یمكن الانصراف إلیه ،والقول به عاما ،وان كان 

  1.غیره أرجح منه وله مجال في النظر منفسخ
  

                                     
 80السرخسي ،في الأصول ، ص 1



 
 

 

 



 

 37 

من خلال هذا العرض الموجز لدلالات الأمر و النهي عند الأصولیین ،و أثر ذلك في 
  :اختلاف الفروع الفقهیة ،یمكن أن نستخلص أهم النتائج 

والتحري لأنها أن مباحث علم أصول الفقه من المباحث المهمة و الجدیرة بالدرس )1
  .تضع الأصول لفروع الشریعة الإسلامیة الغراء 

أن الأمر والنهي أساس التكلیف في توجیه الخطاب إلى المكلفین ومعرفتهما تؤدي إلى )2
 .بها یتمیز الحلال  من الحرام  معرفة الأحكام الشرعیة بتفاصیلها و

،أما النهي فهو طلب  سبب تقدیم الأمر على النهي هو أن الأمر طلب إیجاد الفعل)3
  . الاستمرار على عدم الفعل ،فتقدم إیجاد عن العمل 

دراسة مباحث الأمر والنهي أعطى المجال للعقل الإنساني أن یبدع في إبراز معالم ) 4 
النصوص الشرعیة و استنباط المعاني و الأحكام و الإدلاء بالحجج والبراهین بكل حریة 

عطاء المجال للرأي المقابل لا   . أن یدلي بحجته مع الاحترام و التقدیر لجمیع الآراء وإ

و یجوز استعمال كل واحدة _لا تفعل _و صیغة النهي _افعل_أن صیغة الأمر ) 5
  .منهما في خلاف ما تقتضیه 

  .لا یجوز صرف صیغتي الأمر والنهي على حقیقتهما إلا بقرینة)6

  لنهي في التحریم مجاز فیما عداه أن الأمر حقیقة في الإیجاب مجاز فیما عداه ، و ا) 7

إن الأصولیین قد یختلفون في قاعدة أصولیة ، ویكون مبنى اختلافهم فیها النظر إلى ) 8
حقیقتها  اللغویة ،أو مدركها العقلي ، مع أن القرائن في الاستعمال الشرعي قد ترجح أحد 

  .لة الأمر والنهي المذاهب مما یجعل الجمیع على القول بمقتضاه،مثل اختلافهم في دلا

الاختلاف كان في مفاد الأمر والنهي على وجه الحقیقة والمجاز متضمنا عدة مذاهب ) 9
  .وجدنا أثرا للخلاف فیما بینها 
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إن مخالفة بعض المذاهب الفقهیة لبعض أصولها عند التطبیق لا یعني مناقضتهم ) 10
ثناء بعض الفروع من لتلك الأصول وعدم التزامها بل یكون لأدلة خاصة تقتضي است

القاعدة الأصولیة أو تخرجها عنها أصلا و إن بدا للناظر من أول وهلة اندراجها تحت 
  .تلك القاعدة 

إن تطبیق المسائل الفرعیة على القواعد الأصولیة أمر مهم و مفید ،حیث یبین مدى ) 11
  .أثر تلك القواعد في الفروع ،وبوضع جانب من أسباب اختلاف الفقهاء 
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الشریعة الإسلامیة وضعت لجلب المصالح ودرء المفاسد وهذا لا یتحقق إلا بالامتثال  
ومتى حصلت المندوبات كملت الواجبات ؛فالأمر راجع إلى كون الضروریات آتیة على 

المندوبات كالمضطر إلیه  في أراء الواجبات فزاحت أكمل وجوهها فكان الافتقار إلى 
المندوبات الواجبات في هذا الوجه من الافتقار فحكم  علیهما بحكم واحد ؛وعلى هذا 

  .الترتیب ینظر في المكروهات مع المحرمات من حیث كانت رافدا لها 

ما لا الأمر والنهي هما حاجة المسلم إلى معرفة ما یلزمه العمل به بشكل حتمي م -
یلزمه كذالك ومعرفة ما هو مستحب أو مباح ؛ومعرفة الداعیة بكیفیة استجابة الآخرین لما 

  .یلقیه إلیهم من أوامر و نواهي وتوجیهات 

الأمر والنهي نبراسا لكل داعیة وصفت وفقیه یتصدى لاستصدار الأحكام وتبلیغها  -
  .للناس 

جدلیا فلسفیا محضا كما یضل البعض الاختلاف في القواعد  الأصولیة لیس اختلافا   -
ن لم تظهر له آثار في الفروع الفقهیة؛ بل هو مبني على أسس تلك القواعد من اللغة  وإ

  .  والمعنى ونحوهما
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  القرآن الكریم
،القائمون على دار غار حراء،إذ بروایة ورش عن نافع 

تشرفوا بخدمة كتاب االله ،مطبعة المصحف الشریف دمشق 
  .سوریا 

  

  :السنة النبویة الشریفة

الإمام مالك بن أنس ،تحقیق عبد االله بن 
  المحسن التركيعبد 

التمهید ،الاستذكار (موسوعة شروح الموطأ 
الجزء )لابن عبد البر و القبس لابن العربي

السابع ،الطبعة الأولى، القاهرة مصر 
  153-152م ،ص2005-ه1426،

  سنن الترمذي
سنن الترمذي ،موسوعة الحدیث النبوي 

الشریف ، الصحاح و السنن و المسانید ، 
  الإسلام،إنتاج موقع روح 
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  : كتب الأصول

ـــب  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ابن الحاجـــــــ
الأصفهاني محمد بن أبي بكر 
  بن علي أبي ثنا شمس الدین 

كتاب بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 
  الجزء الثاني جامعة ام القرى السعودیة

  1427شرح متوسط على متن الورقات ؛الطبعة   أبي المعالي الجویني  

أبي إسلام مصطفى بن محمد 
  بن سلامة 

التأسیس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة 
  مكتبة الحرمین للعلوم النافعة 

أبي عبد االله محمد بن أحمد 
  المالكي التلمساني 

مكتبة مفتاح الوصول إلى بناء الفروع علي الأصول 
  الرشاد

جلال الدین محمد بن أحمد 
  المحلي الشافعي 

  شرح الورقات في أصول الفقه ؛الطبعة الأولى 

  حافظ الدین 
كشف الأسرار شرح المصنف على الجزء  الاول دار 

  المنار الكتب العلمیة بیروت لبنان
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فخر الدین بن الزبیر علي 
  حسني 

للإمام ابن شرح مرتقى الوصول إلى علم الأصول 
  1428ألعاصم الغرناطي المالكي الطبعة الأولى

2007  

فخر الدین محمد بن عمر 
  الحسین الرازي 

  المحصول في أصول الفقه الجزء الثاني 

  علي بن محمد الآمدي 

الإحكام في أصول الأحكام ،الجزء الأول دار 
  م الریاض2003/ه1،1424الصمیعي الطلعة 

  

محمد بن إبراهیم آل الشیخ 
إعداد سلیمان بن عبد االله 

  الغفیس 

تخریج الفروع على الأصول فتاوى اللجنة الدائمة 
  / ه1430للبحوث العلمیة والإفتاء 
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فتح العزیز في تهذیب الوجیز ،دار نون   صغیري نور الدین 
  م ،المقام الأغواط2013، 1والقلم الطبعة 

عمر بن عیسى ألبوسي  أبي زید عبید االله بن
  .الحنفي 

تقویم الأدلة في أصول الفقه دار الكتب 
 1421العلمیة ؛الطبعة الأولى؛البقاع لبنان 

2001  

  

  

  محمد بن محمود بن أحمد البابرتي الحنفي
ود و النقود الطبع  2الرد الحاجب ،الجزء

ة الأولى على شرح مختصر ابن 
  م2005/ه1426

  أصول الفقه، دار الفكر العربي  أبو زهرة محمد

  محمد مصطفى شلبي 
أصول الفقه الإسلامي المقدمة الشرعیة 
  بالأصول وأدلة الأحكام وقواعد الاستنباط

  محمد أبو النور زهید
أصول الفقه ،الجزء الأول المكتبة الأزهریة 

  للتراث ،مصر 

  محمد الخضري ،تحقیق وشرح نواف الجراح 
أصول الفقه ، دار صادر، الطبعة 

  م،بیروت لبنان 2005/ه1426الأولى،

  محمد مصطفى الزحیلي 
الوجیز في أصول الفقه الإسلامي، الطبعة 

  م  2004/ه1425الأولى،
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  :كتب الفقه

  علي بن عباس الحكمي

البیوع المنهي عنها نصا في الشریعة 
الإسلامیة و أثر النهي فیها من الحرمة و 

البطلان ، جامعة أم القرى، السعودیة 
  .م1990_ه1410،

  :كتب الفقه المقارن 

  ابن عبد البر النمري الأندلسي 
الإستذكار الجامع فیما تضمنه الموطأ من 

معاني الرأي و الآثار ،المجلد الثامن ، 
  .1993الطبعة الأولى ،دار الوعي ، 

  طفى سعید الخنصم
أثر الخلاف في القواعد الأصولیة في 

،دمشق اختلاف الفقهاء ، الطبعة الأولى 
  م2010_ه1431سوریا،
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  :المذكرات 
  أصول اللفقه على روضة الناظر  بكر عبد االله بوزید 

  مقتضى الأمر و أثاره الفقهیة   سمیر نعموني 

  عبد الرؤوف مفدي خرابشة 
دلالة الأمر على الوجوب بین التحقیق و 

  .،الأردن 2007،  2التطبیق ،العدد 

  عزة كامل مصطفى الجعفري الجعفري 
الأمر و النهي عند الأصولیین ،جامعة 

  م ،2005الخرطوم ،

  .مقتضى الأمر في القرآن و السنة   ناصر خلف إیهیدل النمري 

  موسى بن محمد یحي القرني 
النهي  ودلالته على الأحكام الشرعیة 

  .م1978،

  
 


